
    الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان

    @ 13 @ عينا جاز وكلاهما مبيع وإن كان أحدهما عينا والآخر موصوفا في الذمة فإن جعل

العين منهما مبيعا والدين ثمنا جاز ويشترط قبض الدين قبل التفرق وإن جعل الدين منهما

مبيعا والعين ثمنا لا يجوز وإن قبض الدين قبل التفرق لأنه يصير بائعا ما ليس عنده ولا

يجوز إلا بجهة السلم وعلامة الثمن أن يصحبه الباء وعلامة المبيع أن لا يصحبه الباء وإن كان

كلاهما دينا لم يجز لأنه بيع ما ليس عنده كذا في محيط السرخسي وإذا عرفت المبيع والثمن

فنقول من حكم المبيع إذا كان منقولا أن لا يجوز بيعه قبل القبض وكل جواب عرفته في

المشتري فهو الجواب في الأجرة إذا كانت الأجرة عينا وقد شرط تعجيلها لا يجوز بيعها قبل

القبض وكذا بدل الصلح عن الدين إذا كان عينا لا يجوز بيعه قبل القبض فأما المهر وبدل

الخلع وبدل الصلح عن دم العمد إذا كان كان عينا فبيعها جائز قبل القبض وما لا يجوز بيعه

قبل القبض لا يجوز إجازته كذا في المحيط ولو وهبه أو تصدق به أو أقرضه أو رهنه من غير

بائعه لم يجز عند أبي يوسف ويجوز عند محمد وهو الأصح كذا في محيط السرخسي ولو زوج

الجارية المشتراة قبل القبض يجوز كذا في الوجيز للكردري هذا إذا تصرف المشتري في

المنقول المشترى قبل القبض مع أجنبي وأما إذا تصرف فيه مع بائعه فإن باعه منه لم يجز

بيعه أصلا قبل القبض كذا في المحيط ولو وهبه من البائع لم يصح ولو رهنه منه فقبله ينفسخ

البيع كذا في محيط السرخسي وإن لم يقبل البائع الهبة بطلت الهبة والبيع صحيح على حاله

كذا في التتارخانية ناقلا عن شرح الطحاوي قال محمد كل تصرف يجوز من غير قبض إذا فعله

المشتري قبل القبض لا يجوز وكل ما لا يجوز إلا بالقبض كالهبة ونحوها إذا فعله المشتري قبل

القبض جاز كذا في الظهيرية وذكر الكرخي في مختصره إذا قال المشتري للبائع قبل القبض

بعه لنفسك فقبل فهو نقض للبيع ولو قال بعه لي لا يكون نقضا ولو باعه لم يجز بيعه ولو

قال بعه ولم يقل لي ولا لنفسك فقبل فهو نقض للأول وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله

تعالى وقال أبو يوسف رحمه االله تعالى لا يكون نقضا كذا في المحيط ولو قال بعه ممن شئت

فإنه لا يصح هكذا في التتارخانية ناقلا عن الخلاصة ولو قال المشتري للبائع قبل القبض

أعتقه فأعتقه البائع جاز العتق عن البائع وينفسخ البيع الأول ولا يقع العتق عن المشتري

عند أبي حنيفة رحمه االله تعالى وعن أبي يوسف رحمه االله تعالى العتق باطل كذا في المحيط رجل

اشترى جارية ولم يقبضها فقال للبائع بعها أو طأها أو كان طعاما فقال كله ففعل فإن ذلك

يكون فسخا للبيع وما لا يفعل البائع ذلك لا يكون فسخا كذا في فتاوى قاضي خان ولو ملك

المنقول بالوصية أو الميراث يجوز بيعه قبل القبض كذا في المحيط اشترى دارا أو عقارا



فوهبها قبل القبض من غير البائع يجوز عند الكل ولو باع يجوز في قول أبي حنيفة وأبي

يوسف رحمهما االله تعالى ولا يجوز في قول محمد رحمه االله تعالى ولو آجرها قبل القبض من

البائع أو غيره لا يجوز عند الكل وكذا لو اشترى أرضا فيها زرع يزرعها والزرع بقل ودفعها

إلى البائع معاملة بالنصف قبل القبض لا يجوز كذا في فتاوى قاضي خان وفي النوازل إذا

اشترى دارا ووقفها قبل القبض وقبل نقد الثمن فالأمر موقوف إن أدى الثمن وقبضها جاز

الوقف كذا في المحيط والتصرف في الأثمان قبل القبض والديون استبدالا سوى الصرف والسلم

جائز عندنا كذا في الذخيرة وذكر الطحاوي أنه لا يجوز التصرف في القرض قبل القبض قال

القدوري في كتابه هذا سهو والصحيح أنه يجوز كذا في المحيط وفي السير الكبير إذا أسر

العدو عبدا لمسلم وأحرزوه بدارهم فدخل مسلم دارهم واشترى العبد منهم وأخرجه إلى
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